دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 178
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في وجوب الفحص قبل إجراء البراءة النقلية بعْد ذلك فرعنا عليه ما يترتب من تبعة على من لم يفحص وأجرى البراءة النقلية ، ما هي التبعة المترتبة ؟ قال الآخوند أنه لا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة لأنه ترك الفحص وبتركه للفحص يحتمل احتمالاً يعتد به عقلائيًا الوقوع في المخالفة ثم أشكل على نفسه بإشكال وأجاب عنه قال إنه عند إجراء البراءة قد يكون غافلاً عن وجود مخالفة للتكليف والغفلة هي أمر غير اختياري فكيف يترتب عليها العقاب وهل هذا إلاّ ترتب للعقاب على أمر غير اختياري أجاب عن هذا الإشكال رحمه الله بأنّ ترتب العقاب على ترك الفحص والغفلة وإنْ كانت هي أمر غير اختياري إلاّ أنه يترتب على الأمر الاختياري وهو العلم والتعلم وهذا يكفي في صحة العقوبة ثم ترقى الآخوند رحمه الله قال بل مجرد ترك التعلم والفحص كافٍ في صحة المؤاخذة والعقوبة وإنْ لم يؤدِ إلى المخالفة ، لماذا يكفي ؟ قال للتجري إذا احتمل الوقوع في المخالفة وقد مرّ أن التجري يترتب عليه العقاب .

    طيب ؛ ثم أورد إشكالاً ودفعًا ، خلاصة الإشكال أننا إذا قلنا بأنّ العقوبة مترتبة على ترك الفحص والتعلم فوجوب الفحص والتعلم مقدمة للعمل أي لأجراء البراءة أو لعدم إجرائها وهذه المقدمة لابد أن يترشح وجوبها بالوجوب ذيها – ذي المقدمة – في الواجب المطلق لا إشكال في ذلك ولكن لدينا بعض الوجوبات مثل الوجوب المشروط فالواجب المشروط والمؤقت ماذا يقال فيهما ؟ فإنّ المشروط عدم عند عدم شرطه والمؤقت لا يجب إلاّ بدخول وقته فكيف يقال بترشح الوجوب على التعلم والفحص والحال أنهما مقدمة يترشح وجوبها – المقدمة – من وجوب ذيها .

      قال إنّ هذا الإشكال يمكن حله بما ذهب إليه العلمان المحققان المقدس الأردبيلي مع تلميذه صاحب المدارس من الالتزام بأنّ المكلف يستحق العقاب لو أجرى البراءة دون فحص حتى على الواجب المشروط والمؤقت ، كيف يستحق العقاب ؟ بالبيان التالي بأنّ تركه لوجوب التعلم ووجوب التعلم وجوب نفسي تهيئي وبتركه لهذا الوجوب النفسي التهيئي استحق العقاب فيكون العقاب على ترك التعلم الذي هو الوجوب النفسي لا على ما تركه مثلاً لو أجرى البراءة عن وجوب صلاة الجمعة وكانت واجبة فالعقاب مش على ترك صلاة الجمعة بل العقاب على تركه لوجوب التعلم وهذا وجوب نفسي تهيئي .

     يقول إذا كان الإشكال مطرودًا بما أفاده هذان العلمان فهو مطرود من باب الأولوية في غير المؤقت والمشروط يعني في المطلق لأنّ واضح طرده ولذلك يقول الآخوند إذا لم يستحسن أحد كلامنا نحن الآخوند ، ماذا قال الآخوند ؟ قال إنه يستحق العقاب على ترك التعلم لماذا ؟ وإنْ كان غافلاً فأُشكل عليه بأنّ الغفلة أمر غير اختياري قال لأنه يستند إلى الاختياري ، يقول إذا أحد استشكل في جوابنا فليؤخذ بجواب هذين العلمين .

     طيب ؛ ولا يمكن أن ينجل الإشكال إما بجوابنا أو بجواب هذين العلمين أو – يعني جواب رقم ثلاثة – بالقول بالواجب المعلق يعني أنّ الوجوب حالي والواجب شنهوا ؟ استقبالي له زمن يتحقق فيه له ظرف زمني يتحقق فيه .

   ثم أُشكل على هذه الإجابة بأنّ القول بأنّ الوجوب حالٍ والواجب استقبالي يجعل كل ما تصورناه مقدمة يترشح عليها وجوب من ذيها فلو فرضنا مثلاً شنهوا ؟ نقول الحج الآن ، الحج الوجوب فيه حالي الآن والواجب استقبالي له ظرف زمني سوف يتحقق في أشهر الحج ، هالشكل نقول ، من مقدمات الحج الاستطاعة نقول هَيِّأْ الاستطاعة لنفسك لأنّ الوجوب حالي فراح يترشح منه وجوب على مقدماته ، يقول لا نقول بذلك لئلا يرد علينا هذا الإشكال بل نقول إنّ هذا الوجوب المعلق وجوب تشكيكي على بعض مقدماته يترشح وجوب دون بعضها الآخر فعلى وجوب التعلم يترشح لكن على تحصيل الاستطاعة لا يترشح .

    طيب ؛ هذا الوجوب المعلق أُخذ على نحو يكون الوجوب فيه حاليًا على نحو يترشح هذا الوجوب على بعض المقدمات دون بعضها الآخر فوجوب التعلم يترشح منه وجوب من ذي أما غيره من المقدمات الأخرى فلا ترشح .

    طيب ؛ بعْد ذلك قال رحمه الله أما لو قيل بعدم الوجوب إلاّ بعْد تحقق الشرط وبعْد دخول الوقت في الواجب المؤقت كما هو رأي المشهور فلا محيص عن الالتزام بأخذ رأي المحقق الأردبيلي مع تلميذه ، يقول شنهوا ؟ وجوب التعلم وجوب نفسي تهيئي .

    ثم أشكل على نفسه إنْ قلت إنما ذهب إليه هذان العلمان خلاف ما يظهر من الأدلة التي تدلل على أنّ التعلم ، تعلم لتعمل ، ماذا تقولون الروايات ؟ التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين ، الفقه ثم المتجر فيظهر منها وجوب الفقه ثم المتجر يقول يعني تعلم تالي اعمل ، بس يظهر من هذه الروايات ؟ أنّ التعلم وجوب مقدمي مش نفسي كما قال هذا العلمان ، يقول نعم صحيح هذا يظهر من الروايات بس أنت لماذا تدقق في الروايات ؟ هذه الروايات وإنْ ظهر منها أنّ وجوب التعلم وجوب مقدمي بش شتريد ؟ يعني مقدمة تهيئية يعني هو بنفسه شنهوا ؟ واجب نفسي لكن يهيئك للعمل مثل الآن الصلاة ، الصلاة وجوب نفسي بس تهيئك لدخول الجنة ، الصوم وجوب نفسي بس يهيئك للدخول في التقوى وهكذا الأمر في بقية الأشياء الأخرى ، فافهم ، فافهم واضح أنه شنهوا ؟ يعني فيه نقاش .

    طيب ؛ انتهى بنا الكلام إلى التبعة فقلنا يستحق العقوبة ، الكلام الآن ليس في استحقاق العقوبة فقد اتضح الحق فيها وإنما في الأحكام فلو أنه أجرى البراءة عن صلاة الجمعة قال ما في وجوب لصلاة الجمعة ثم بعْد ذلك علم بوجوب صلاة الجمعة قبل خروج الوقت أو بعد خروجه فهل يجب عليه الإعادة أم لا .

    يقول الآخوند : المسألة فيها تفصيل ففي بعض المسائل لو أجرى المكلف البراءة ثم تبين أنّ ما أجرى البراءة عنه كان يجب عليه الإعادة داخل الوقت والقضاء خارج الوقت مثلاً الآن أنا أشك أنّ الذكر في الركوع واجب أو فقط الركوع والذكر هو مستحب ؟ أقول : اجري البراءة عن الذكر ، أحقق الركوع وأقوم ، أقول بعَد أنا ما أريد أذكر كثير يعني ، فلو فرضنا فعل ذلك ثم بعْد الانتهاء تبين لهذا الخطيب الذي أنّ الذكر واجب وباقي على الوقت 15 دقيقة يجب عليه الأداء داخل الوقت وإذا خرج الوقت يجب عليه القضاء اللهم إلاّ أن يدل الدليل على عدم وجوب الإعادة داخل الوقت ولا القضاء في خارجه فحينئذ إذا دل الدليل على عدم وجوب الإعادة بعَد يكتفى بما أوتي به ، يقول عندنا مسائل دل الدليل يعني على وجوب الإعادة ؟ يقول : نعم عندنا موجود مسائل دل الدليل على عدم وجوب الإعادة وعلى وجود القضاء ، أش مثل ؟ يقول كما في الإتمام في موضوع القصر لو أم في موضع يجب فيه القصر ثم علم بوجوب القصر فلا يجب عليه حينئذ أن يؤدي الصلاة قصرًا لأنّ الرواية شتقول ؟ تقول إنْ قُرأت عليه آية السفر وفسرت له - شرحت – فعليه الإعادة وإلاّ فلا يجب .

المورد الثاني :

    الجهر في موضع الإخفاء وبالعكس هذا أيضًا خطيب مبحوح فما يريد يقرأ جهرًا في صلاتي مثلاً شنهوا ؟ الصب ومن ورائه مأتم فماذا يعمل ؟ يريد يقرأ همسًا ، المهم أنه يريد أن يقرأ اإخفاتًا تالي خلص صلاة الصبح ، قال له واحد : ولا تجهر بصلاتك بعد الانتهاء ، اشلون صليت الصبح ، قال أنا خطيب ، قال له هذا ما في استثناء للخطباء ، يقول مع ذلك في هذا المورد الذي هو ما يدري المسكين لا يجب عليه الإعادة ولو كان عن تقصير - كما في الرواية – فيستحق العقاب لأنّ يقول له هلا تعلمت لكن إعادة ما يجب عليك ، هَم يعاقب لتقصيره وهَم إعادة لا يجب عليه ، هذا صلى أربع ركعات وكان يجب عليه اثنتان ركعتان وأخفت في موضع الجهر ولا يجب عليه أن يعيد .

      هاهنا طبعًا ؛ إشكال ودفع ، الآخوند في بداية البحث قال رحمه الله نعم يجب عليه الإعادة إلاّ إذا دل الدليل فإنه لا يجب الإعادة كما في هذين الموردين الذين أتينا بهما الجهر في موضع الإخفات أو الاخفات في موضع الجهر والإتمام في موضع القصر لا العكس ، أُشكل بإشكال إنْ قلت كيف يحكم بصحة الصلاة مع عدم الأمر المولوي بها ؟ وكيف مع حكمنا بصحة صلاته نحكم باستحقاقه للعقاب مع أنّ المسكين عنده استعداد على أن يأتي بالصلاة يعيد الصلاة داخل الوقت فكيف نقول له لا تعيد الصلاة ، خلاص ما نريد منك تعيد الصلاة ، سقط الوجوب عنك لا إعادة وعليك العقاب ، يقول الظاهر من إطلاقات العلماء هكذا فإنهم أفتوا بعدم وجوب الإعادة والحال أنه إذا قصر مر علينا الرواية (هلا تعلمت) .

الجواب : 

    يقول الآخوند في الإجابة على هذا الإشكال ، يقول : إنّ ما قلنا بأنّ الصلاة صحيحة ، لماذا قلنا بالصحة ؟ لأنّ صحة الصلاة تعتمد على اشتمالها على ملاك المصلحة التي دعت الشارع أن يأمر بها ، افرضوا مثلاً هذه الصلاة موجودة فيها مصلحة شنهوا ؟ النهي عن الفحشاء والمنكر أو المعراجية للمؤمن ، موجودة فيها فنحكم بصحة صلاة هذا الخطيب لأجل اشتمالها على هذه المصلحة لكن في الصلاة الجهرية يف موضع الجهر مصلحة زائدة بالإضافة إلى المعراجية صفاء الروح ونقاء في النفس ، الله تبارك وتعالى أمر بشنهوا ؟ بالصلاة جهرًا لأجل اشتمالها على المعراجية مصلحة المراجية و الصفاء والنقاء الحاصل في الصلاة الجهرية العشاء مثلاً والصوم والمغرب أيضًا ؛ طيب ؛ لكن عندما لا يتمكن الإنسان المكلف من إيجاد هذه الصلاة جهرًا لأنّ المصلحة التي على أساسها وُجد الأمر بالصلاة زالت ارتفعت ، تلك المصلحة الثانية ما تستدعي أمر بوجوب صلاة ، المصلحة الثانية لا تستدعي أمرًا ثانٍ آخر بوجوب الصلاة فلأجل أنّ المصلحة الأقل الصفاء والنقاء الذي عبرنا عنه لا يستدعي أمرًا بالصلاة فقد أمر الباري جل وعز بادئ ذي بدء في لصلاة المشتملة على المصلحة فلما هذا المكلف أتى بالمصلحة التي تسقط الأمر بعَد لا أمر ليقال لماذا لا يكلف في أثناء الوقت بالإتيان بالصلاة فواضح لعدم وجود ذاك وأما القول باستحقاق المكلف للعقاب لأجل أنه ترك تلك المصلحة التي لا يمكن استيفائها على حده بتركه (هلا تعلمت) ، إي ما بحث وفتش حتى يعرف أنّ هاهنا في الصلاة العشاء والمغرب كان يجب عليه أن يجهر بهما .

    والخلاصة يقول الآخوند أنه لو اخفت في موضع الجهر أو بالعكس أو أتم في موضع القصر فقد جاء بالمصلحة التي تستدعي وجوب الأمر بالصلاة وترك تلك المصلحة القليلة التي لا يمكن استيفائها فلذلك يحكم بسقوط الصلاة لأجل استيفاء المصلحة ويحكم بالعقاب لأجل تركه المصلحة القليلة التي لا تستوفى وتركه أيضًا (هلا تعلمت) .

التطبيق : 

    قال رحمه الله : وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة ف صورة المخالفة ، كانت تجب عليه صلاة الجمعة خالف ولم يأتي بها مثل صلاة الظهر فيجب عليه أن يعيد إذا كان الوقت باقي مثلاً خمسة وأكثر والشرائط موجودة يجب عليهم أن يعيدوا صلاة الجمعة بل في صورة الموافقة أيضًا في العبادة كما لو أنه مثلاً شنهوا ؟ كما قلنا الذكر كان يجب وإلاّ ما يجب شك في وجوبه ، فيما لا يتأتى منه قصد القربة يعني مثلاً شك في أنّ الذكر يؤتى به مثلاً تقربًا إلى الله أو لا ، يؤتى به حتى من دون القربة يكفي في الركوع فأتى به من دون التقرب لأنّ مجرد أن يذكر تتحقق القربة ، فيما لا يتأتى منه قصد القربة وذلك لعدم الإتيان في المأمور به مع عدم الدليل على الصحة والإجزاء ، أجرى البراءة وكان يجب عليه ذلك الذي أُجري عنه البراءة ، كان واجب عليه ، يجب عليه الإعادة في داخل الوقت والصلاة في خارجه إلاّ ما دل الدليل إلاّ في الإتمام في موضع القصر أو الجهر والإخفات كل منهما في موضع الآخر ، قال أو الإجهار أو الإخفات في موضع الآخر فقد ورد فورد في الصحيح ، مو فقط ورد ، في بعض الأحيان قد تكون له دليل صحيح بس قد أعرض عنه الأصحاب وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة وتمامية الصلاة في الموضعين مع الجهل مطلقًا ، إذا كان جاهل فإذا كان عالم ولو كان هذا الجهل عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها لأنّ هذا مأمور بأن يصلي قصرًا وقد صلى تمامًا ومأمور به أن يصلي جهرًا وقد صلى إخفاتًا لأنّ ما أتى بها وإنْ صحت وتمت إلاّ أنها ليست بمأمور بها فيعاقب على تركه للصلاة المأمور بها وأما أتهت تمت وصحة فلاشتمالها على ملاك الصلاة التي استدعت أمرًا بها ، شنهوا الملاك قلنا ؟ المعراجية ، إنْ قلت كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أُمر بها ، كيف يصح ؟حتى بما إذا كان بإمكانه أن يأتي به ، داخل الوقت ، نقول له لا تأتي بها ظل لوحدك انتظر ضع يد على يد ولا تأتي بالصلاة فكر بأنك تركت تلك الصلاة التي كانت تجب عليك بس لا تعيد ، طبعًا ؛ هذا لعله اجتهاد في مورد قبال النص لأنّ قد يستفاد من بعض النصوص الإعادة ، قال له أنا صليت منفردًا ثم حضرت الجماعة غالآن أريد ، قال له صلي جماعة ، قال له أيهما تحسب لي ؟ قال : إنّ الله يختار أحبهما يعني الذي أنت فعلاً في توجه أكثر وقبول أكثر وإخلاص أكثر يمكن صلاتك الفرادى مقبولة يمكن هذا ، ماذا  نفهم من هذا النص ؟ أنه لو أعاد مثلاً حتى في موضع الإخفات أو الجهر الله يختار أحبهما إليه لكن الآخوند قال كذا نحن نوضح رأيه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما قلنا وجوب وإنْ كان مشروعية الإعادة ، أش تشرع له الإعادة إذا كان في داخل الوقت ؟ المشروعية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا تأتي بما إذا تمكن مما أُمر بها كما هو ظاهر إطلاقاتها بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام أو الإخفات بعد الإتمام والاخفات وقد بقي من الوقت مقدار يتمكن فيه من إعادة الصلاة قصرًا وجاءه جهرًا بداهة أنه لا تقصير هاهنا من المكلف فلماذا نقول باستحقاق المكلف للعقاب ؟ أو ..... ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة . 

     فبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر ، هذا الإشكال الأول ، لا أمر بها ومع ذلك حكمنا بصحة الصلاة نقول واضح الصحة من دون الأمر لوجود الملاك ، اثنين : لماذا قلنا بالعقوبة مع أنه متمكن ؟ قلنا لاشتماله على مصلحة فكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لولا الحكم شرعًا بسقوطها والحكم شرعًا أيضًا بصحة الصلاة المأتي بها من قبل هذا الخطيب في مثالنا ، طبعًا ؛ نحن مش قصدنا ، قصدنا نوضح المسألة وإلاّ الخطباء هم افضل الناس وأحسن الناس بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات ، يقولون الأمثال ولا تقاس كما هو واضح ، قلت إنما حُكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها ، المعراجية وتحققت بعَد شتريد ؟ مهمة في حد ذاتها وفي مصلحة ثانية ما جاء بها وهي نقاء السريرة ، عندما تصلي جهرًا في الليل شيصير ؟ يتردد الصدى هذا رجع الصوت راح تصير نقاء واقعًا ولذلك يقول لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها وإنْ كانت دون مصلحة الجاري أو القصر وإنما لم يؤمر بها لماذا لم يأتي أمر ثاني لإعادتها داخل الوقت وبقضائها في خارجه لأجل أنه أُمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم الذي هو المعراجية والنقائية أو الصفائية وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فإنها بلا فائدة إذْ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء ذيك المصلحة – المصلحة الصفائية -  لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الأقل التي كانت في المأمور بها أولاً ، ما في مجال لها ولذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلاً مع تمكنه من التعلم فقد قصر ويصدق عليه شنهوا ؟ (هلا تعلمت) ولذلك يقول مع تمكنه من التعلم فقد قصر ولو علم بعْده وقد وسع الوقت أيضًا يصدق على أنه شنهوا ؟ قصر حتى لو علم مع سعة الوقت يصدق أنه قصر لأنه كان ينبغي عليه أن يتعلم ويراجع رسالة علمية يتصل على عالم ، هاي يجب عليّ في هذا الموضوع أصلي قصر وإلاّ تمام ، أصلي جهر وإلاّ أخفات ، فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعْد فعل صلاة الإتمام مش ما يتمكن ، التمكن هاهنا لا يقال يعني لأنه يمكن الإعادة ، القول بأنه لا يتمكن يعني فيه تأمل هذا مثل كما لا يخفى يعني قد يقول أنه مثلاً لا يتمكن ، القول بأنه لا يتمكن المكلف مش لا يتمكن ، يتمكن كما هو واضح ، نعم لكن قد يقال لا أمر بها لأنّ هذه أيضًا واجدة للملاك إذا جاء بالثاني تصير فرصة مواجدة للملاكية فلماذا قال ذيك الذي واجدة للملاك الذي ما في أمر بها قال يتمكن بها ، هي أيضًا واجدة للملاك .......... لو أتى بها جاء بالملاك فما نقدر نقول له ........ ،القول بأنه لا يتمكن لو كان هذا الملاك وحده يؤتى به كان يقال لا يتمكن اللهم إلاّ أن يدل دليل من الخارج على أنه هذا الملاك بعْد الإتيان بالملاك الأكبر والأتم لا دليل لنا على وجوب مثلاً شنهوا ؟ راح خلاص راح يستقل هذا الملاك وذا لا يؤتى به إلاّ في ضمن ملاك الأول وبما أنّ الملاك الأول انتهى يعني يحتاج إلى تمحل إذا بنقوله يتمكن وهذا يعني فيه تأمل واضح ، فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعْد فعل الصلاة – صلاة الإتمام – ولا من الجهر كذلك صحيحة يعني بعْد فعل صلاة الإخفات وإنْ كان الوقت باقيًا ، إنْ قلت يأتي تأمل إشارة إلى ما أرودناه نحن .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







